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رسالة مؤرخة ٢٦ تموز/يوليه ٢٠٠٢ موجهة إلى رئيس مجلس الأمن من رئيـس 
المحكمــة الجنائيــة الدوليــة لمحاكمــة الأشــخاص المســؤولين عــن أعمــــال الإبـــادة 
الجماعية وغير ذلك من الانتهاكات الجسيمة للقـانون الإنسـاني الـدولي المرتكبـة 
في إقليـم روانـدا والمواطنـين الروانديـين المسـؤولين عـن أعمـال الإبـادة الجماعيـــة 
وغيرها من الانتهاكات المرتكبة في أراضي الدول ااورة بـين ١ كـانون الثـاني/ 

  يناير و ٣١ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٤ 
تلقيت في ٢٣ تموز/يوليه ٢٠٠٢، نسـخة مـن تقريـر المدعـي العـام للمحكمـة الجنائيـة 
الدولية لرواندا الذي أحيل أيضا إلى مجلس الأمـن. ويشـتكي المدعـي العـام في التقريـر المذكـور 
من عدم تعاون السلطات الرواندية، ويبين على وجه الخصوص أنه من المحتمل أن يـؤدي عـدم 

حضور شهود من رواندا إلى عرقلة سير عمل المحكمة وتحقيقات المدعي العام. 
وبموجـب المـادة ٢٨ مـن النظـــام الأساســي، لرئيــس المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ســلطة 
تقديرية عامة لكي يعرض رسميا على مجلس الأمن ما قد يوجد من شـواغل إزاء تعـاون الـدول 
أو امتثالها دون إبطاء لا موجب له، لأي طلـب للتعـاون أو أي أمـر تصـدره أي دائـرة ابتدائيـة 
في المحكمة، وذلك فيما يتصل بالتحقيق مع الأشخاص المتـهمين بارتكـاب انتـهاكات جسـيمة 

للقانون الإنساني الدولي ومحاكمتهم. 
ـــات التعــاون  ويعـرض تقريـر المدعـي العـام بتفصيـل للمشـاكل الـتي نشـأت بشـأن طلب
والمساعدة المقدمة من المدعي العام والدوائر الابتدائية للمحكمـة. وبوجـه خـاص فمـن دواعـي 
قلق القضاة في المحكمـة الجنائيـة الدوليـة لروانـدا إرجـاء النظـر في ثـلاث قضايـا (كـاجيليجيلي، 
ونييتغيكا، وبوتاري) مرات عدة هذا العــام بسـبب عـدم حضـور شـهود مـن روانـدا. وكـانت 
دائرتـان ابتدائيتـان في المحكمـة قـد أصدرتـا قراريـن يوجـهان الانتبـاه إلى عـدم إصـدار الحكومــة 
الروانديـة وثـائق سـفر في الوقـت المناســب لتمكــين الشــهود مــن المثــول أمــام المحكمــة. وقــد 

أخطرت الحكومة الرواندية بالقرارين اللذين أرفقت نسخة منهما ذه الرسالة. 
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وبالنظر للصعوبات التي واجهتها المحكمة في الماضي فإنه مـن غـير المؤكـد أن تسـتأنف 
المحاكمات المقررة في الدورات المقبلة دون تدخل مجلس الأمن. 

ولقـد أنشـأ مجلـس الأمـن المحكمـة الدوليـة لروانـدا لاقتناعـــه بــأن محاكمــة الأشــخاص 
المسؤولين عن الإبادة الجماعية وغيرها من الانتهاكات الجسيمة للقـانون الإنسـاني الـدولي أمـر 

ضروري لإعادة إرساء السلم والأمن الدوليين وصوما. 
ومع احترامي لس الأمن فإني أسلم بأنه من الضـروري أن يتخـذ التدابـير الـتي يراهـا 

مناسبة لكفالة اضطلاع المحكمة الجنائية الدولية بالولاية المسندة إليها. 
(توقيع) القاضي نيفانيثيم بيلاي 
الرئيس 
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المرفق الأول – المدعي العام ضد نيتيفيكا: قرار بإرجاء الإجراءات بسـبب عـدم 
  حضور الشهود 

[الأصل: بالانكليزية] 
الدائرة الابتدائية الأولى 

 
القاضي نيفانيثيم بيلاي، رئيسا  القضاة:

القاضي إريك مبيسي 
القاضي أندريسيا فاز 

 
أداما ديينغ  قلم المحكمة:

١٩ حزيران/يونيه ٢٠٠٢  التاريخ:
 

المدعي العام 
    ضد 

إليزر نييتيغيكا 
 ICTR-96-14-T القضية رقم

 
قرار بإرجاء الإجراءات بسبب عدم حضور الشهود   

هيئة الادعاء: 
كارلا ديل بونتي 

كينيث س. فليمنيغ 
ميليند بولارد 

أماندا ريشمان 
كيرستن كيث 

 
هيئة الدفاع: 
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سيلفيا جيرغتي 
فرغال كافاناغ 

كاليكست غاكوايا 
 

وتقوم الدائرة الابتدائية الأولى بالنظر في الإشعار الوارد من هيئة الادعاء بشأن وجـود 
الشهود. وأبلغت هيئة الادعـاء الدائـرة بأنـه لم يعـد هنـاك شـهود للادعـاء لبقيـة هـذا الأسـبوع 
ولفترة غير محددة بعـد ذلـك. وفي الواقـع، تسـعى هيئـة الادعـاء إلى الحصـول علـى توجيـه مـن 
الدائرة بشأن المضي قدما في هذه القضية وبشأن تعليق النظر في القضية، وهو أمـر لا مفـر منـه 

فيما يبدو. 
وجدول القضايا لدائرة المحاكمة مثقل بثلاث قضايا. وبالتخطيط المتـأني، والاسـتخدام 
الدقيق لكل الوقت المتاح، قامت المحكمة، اســتجابة لطلـبي تحديـد موعـد محاكمـة مـن كـل مـن 
هيئة الادعاء ومحامي الدفاع عـن السـيدة إليزيـير نييتغيكـا بتحديـد أسـبوعين في حزيـران/يونيـه 
ـــه، للاســتماع إلى ١٤ شــاهدا. وكــان مــن  ٢٠٠٢، في الفـترة مـن ١٧ إلى ٢٨ حزيـران/يوني
المتوقع أن يدلي ٧ شهود مـن روانـدا بشـهادم في هـذا الأسـبوع. وبـدلا مـن ذلـك، لم يصـل 

سوى شاهد واحد. 
وتسبب عدم حضور الشهود في اضطراب التخطيط الدقيق لمواعيـد المحاكمـات وأدى 

إلى انتكاسة خطيرة في عمل المحكمة القضائي. 
وقد استمعنا إلى الأسباب التي ساقها السيد فليمنـغ باسـم الادعـاء. وطلبنـا إلى رئيـس 
قلـم المحكمـة وقسـم دعـم الشـهود واـــني عليــهم – طــرف الادعــاء القيــام بتحقيــق. وأســفر 

التحقيق عن الحقائق التالية: 
منذ يوم الجمعة ٧ حزيران/يونيه ٢٠٠٢، واجـه قسـم دعـم الشـهود واـني عليـهم – 
ـــدة في إحضــار شــهود محميــين مــن روانــدا إلى المحاكمــات في  طـرف الادعـاء صعوبـات جدي
المحكمة الجنائية الدولية لرواندا. وقامت حكومة رواندا فجأة وبدون إشـعار مسـبق للمحكمـة 
بتطبيق إجراءات جديدة على سفر الشهود. وتلزم هذه القواعـد الشـهود بالسـفر شـخصيا إلى 
مختلف مكاتب وسلطات الشرطة في مناطقهم المحلية والحصول على ثلاث وثـائق أو أكـثر مـن 
وثائق الموافقة على السـفر، خاصـة وثـائق �حسـن السـلوك� و �إثبـات الهويـة�، و �شـهادة 

عدم الملاحقة القضائية�، قبل إصدار الجوازات اللازمة لتمكينهم من السفر خارج رواندا. 
وهذه الإجراءات المفروضة لا تؤدي إلى كشف هوية الشهود المحميين فحسـب، وإنمـا 
هـي ليسـت واضحـة علـى الإطـلاق. وعلـى سـبيل المثـال، أبلـغ مديـر عـام الهجـرة قســـم دعــم 
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الشـهود واـني عليـهم أن �شـهادات عـدم الملاحقـــة القضائيــة� يمكــن الحصــول عليــها مــن 
مكاتب المحافظة أو من المدعي العام للمقاطعة/المحافظة. 

وجرى الاتصال بمكتب المفوض الإقليمي الذي أبلغ قسم دعم الشهود واـني عليـهم 
بـأن مكتـب المدعـي العـام الإقليمـي هـو الـذي يصـدر تلـك الشـهادات. وعنـد اتصـــال القســم 
بذلك المكتب، أبلغ بأن مكتب المدعي العام كـان يصـدر تلـك الشـهادات في المـاضي، إلا أنـه 
لم يعد يصدرها – وأن الشـرطة الجنائيـة هـي الـتي تصدرهـا الآن. وحـتى الآن، لم يتـم التوصـل 
إلى أي نتـائج واضحــة. ولم تعلــن أي مذكــرة بالشــروط كمــا أن المديــر العــام لم يــرد علــى 
الطلبات المكتوبة المقدمة من قسم دعم الشهود واني عليهم من أجـل الحصـول علـى مذكـرة 

بالشروط. 
وقامت طائرة المحكمة برحلتين مقررتين إلى روانـدا إلا أـا عـادت خاويـة. وفي ذلـك 

إهدار كبير للنفقات يصعب على المحكمة تكبدها. 
ونتيجة للإجراءات التي اتخذا الحكومة الرواندية، توقف النظر في قضيتين، هما قضيـة 
إليزيير ننيتغيكا هذه وقضية بوتاري المعروضة علـى الدائـرة الابتدائيـة الثانيـة، وفي ذلـك ضيـاع 

وقت المحكمة القَيِم. 
والنظـام الأساسـي للمحكمـة ملـزم لجميـع الـدول. والمـادة ٢٨ مـن النظـــام الأساســي 
تنص على أن �تتعاون الدول مع المحكمة الدولية لرواندا في التحقيـق مـع الأشـخاص المتـهمين 
ــع  بارتكـاب انتـهاكات جسـيمة للقـانون الإنسـاني الـدولي وفي محاكمتـهم�. كذلـك تمتثـل جمي
الدول بدون أي إبطاء لا موجب له، لأي طلب للمساعدة أو أمر صـادر عـن إحـدى الدوائـر 
الابتدائية. والطابع الإلزامي للأوامر الصادرة إلى الدول عملا بالمادة ٢٨ مـن النظـام الأساسـي 
مستمد من الفصل السابع والمادة ٢٥ من ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلـس الأمـن المتخـذة 

في ذلك الصدد. 
وتنص القاعدة ٥٦ من القواعد الإجرائية على ما يلي: 

�عند إحالة أمـر اعتقـال أو أمـر نقـل شـاهد إلى دولـة مـا تعمـل تلـك الدولـة 
فورا وبكل العناية اللازمـة علـى كفالـة التنفيـذ الصحيـح والفعـال لذلـك الأمـر، وفقـا 

للمادة ٢٨ من النظام الأساسي�. 
وعلى نحو أكثر تحديدا، تنص القاعدة ٥٨ من القواعد الإجرائية على ما يلي: 
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�إن الالتزامـات المنصـوص عليـها في المـادة ٢٨ مـن النظـام الأساســـي يســود 
على أي مانع قانوني يحول دون تسليم أو نقل المتــهمين أو أحـد الشـهود إلى المحكمـة، 

قد ينص عليه القانون الوطني أو معاهدات التسليم في الدول المعنية�. 
إن الدائرة، 

تسترعي انتباه السلطات الرواندية إلى هذه الالتزامات القانونية بالتعاون مع المحكمة. 
إن الدائـــــرة مضطـرة لتعليـق الإجـراءات بعـد إكمـال شـهادة ج ك، إلى يـوم الاثنــين، 

٢٤ حزيران/يونيه ٢٠٠٢. 
تطلب إلى السلطات الروانديـة كفالـة تيسـير سـفر الشـهود المقـرر لهـذه القضايـا لكـي 

يتسنى مواصلة المحاكمة بدون مزيد من التأخير، في يوم الاثنين. 
تأمر قلم المحكمة أن يحيـل نسـخة عـن هـذا القـرار في أقـرب وقـت ممكـن إلى حكومـة 
رواندا، أو أن يحيله، عند الاقتضاء، إلى أي سـلطة مكلفـة بمهمـة السـماح مثـول الشـهود أمـام 

المحكمة الجنائية الدولية لرواندا أو تيسير ذلك. 
 

حرر في أروشا، يوم ١٩ حزيران/يونيه ٢٠٠٢ 
 

القاضي أندريسيا فاز  القاضي إريك مبيس القاضي نيفانيثيم بيلاي
رئيس المحكمة 
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المرفق الثاني – نـص قـــــرار شفـــــوي أصـدره قضـاة الدائـرة الابتدائيـة الثانيـة في 
 ١٩ حزيران/يونيه ٢٠٠٢ في قضية بوتاري 

وللاطلاع على النسخة الرسمية يرجى الرجوع إلى محاضر إجراءات المحكمة 
  

�إن نظام هذه المحكمة الأساسي ملزم لجميع الدول. ويجـب علـى جميـع الـدول، بغيـة 
الامتثـال للمـادة ٢٨ مـن النظـام الأساسـي، التعـاون مـع المحكمـة في التحقيـــق مــع الأشــخاص 
المتهمين بارتكاب انتهاكات جسـيمة للقـانون الإنسـاني الـدولي وفي محاكمتـهم. كذلـك تمتثـل 
جميـع الـدول، بـدون إبطـاء لا موجـب لـه، لأي طلـب للمسـاعدة أو أمـر صـــادر عــن الدائــرة 

الابتدائية. 
وتنص القاعدة ٥٦ من القواعـد الإجرائيـة علـى أنـه �عنـد إحالـة أمـر اعتقـال أو أمـر 
ـــى كفالــة التنفيــذ  نقـل شـاهد إلى دولـة مـا تعمـل تلـك الدولـة فـورا وبكـل العنايـة اللازمـة عل

الصحيح والفعال لذلك الأمر، وفقا للمادة ٢٨ من النظام الأساسي�. 
وعلى وجه التحديد تنـص القـاعدة ٥٨ مـن القواعـد الإجرائيـة علـى �أن الالتزامـات 
المنصوص عليها في المادة ٢٨ من النظام الأساسي تسود على أي عائق قانوني، أمـام تسـليم أو 
نقل المتهمين أو أحد الشهود إلى المحكمة، قد ينص عليه القانون الوطـني أو معـاهدات التسـليم 

في الدول المعنية�. 
وأبلغ قلم المحكمة الدائرة الابتدائية بأن السلطات الرواندية وضعـت إجـراءات قانونيـة 
جديدة بشأن إصدار وثائق سفر للشهود والمقيمين في رواندا. وتؤثر هـذه الإجـراءات بصـورة 
ـــن مــن المقــرر أن يمثلــوا أمــام المحكمــة. ولقــد أســفر تطبيــق هــذه  مباشـرة علـى الشـهود الذي
الإجراءات عن عجز هذه الدائرة عن مواصلة المحاكمة نظرا لعدم حضور الشهود. ومـع ذلـك 
يجدر التذكير بأن تلك الإجراءات لا يمكن أن تحظى بالأسبقية علـى التزامـات الـدول بموجـب 
المادة ٢٨ من النظام الأساسي حسبما ورد في القاعدة ٥٨ من القواعد الإجرائية للمحكمة. 

وعلى ضوء ما تقدم، تطلب الدائرة الابتدائية إلى السلطات الرواندية الوفاء بالتزاماـا 
القانونية لتيسير عمل هذه المحكمة ولضمان تمكين الشـهود مـن السـفر إلى أروشـا لكـي يتسـنى 

للمحكمة مواصلة عملها بحلول ٢٤ حزيران/يونيه ٢٠٠٢. 
وعلى قلم المحكمة ضمان إبلاغ السلطات الرواندية وفقا لذلك�. 

 


